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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " شرح كتاب  )              

 امس والثلاثون الدرس ال 

 د... أ ما بع ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

"؛ وقد  بداية المجتهد ونهاية المقتصد"عنا اليوم درس جديد من دروس شرح كتاب  ف 

الثالث من ال بواب المتعلقة بأ حكام  وصلنا عند الدرس الامس والثلاثين عند الباب 

 .من الرحم الدماء الارجة 

الباب الثاني وهو علامات  و انتهينا من الباب ال ول وأ نواع الدماء الارجة من الرحم، 

 .الطهر والحيض والنفاس والاس تحاضة

 .معرفة أ حكام الحيض والاس تحاضةهو الباب الثالث و  : اليوم معنا و 

 . ة  حاض  ت  والاس     ض  ي  الح    كام  ح  أ    ة  ف  ر  ع  م    و  ه  و    :ث  ال  الث    الباب  ) :قال المؤلف رحمه الل

{ تعالى:    قول   وال صل في هذا الباب  يض  ح  أ ل ون ك  ع ن  ال م  ي س  ة  في  }و  ، وال حاديث  الوار د 

    س نذكرها( الت   ؛ذل 

أ ل ون ك  ع ن  : قول تعالى :الدليل الذي يدل على أ ن للحيض أ حكاماً تخصهأ ي:  ي س  }و 

} يض  ح   .حاديث الواردة في ذل الت س نذكرها ل  وا ،الآية ال م 

 ( ياء  ش   أ    ة  ع  ب  ر  أ    ع  ن  م  ي    ض  ي  الح    ن  على أ    مون  ل  س  الم    ق  ف  وات  )قال: 

ذاً عندنا أ ش ياء متفق عليها وأ ش ياء مختلف فيها   .فبدأ  بذكر ما اتفقوا عليه ؛ا 

ع    : أ حده ) قال:  ها  ضاء  ق    ض  على الحائ    ب  ي     س  ي  ل    ه  ن  أ    : نيع  أ    - ا جوب  و  و    لاة  الص    ل  ف 

   م (و  الص    لاف  ب   
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أ جمع العلماء على أ ن الحائض لا تصلي وهي في حيضها، وأ جمعوا كذل على أ نها   :يعني

ولم   ،هذا ا جماع صحيح نقله جمع من أ هل العلم ؛لا تقضي الصلاة بعد انتهاء حيضتها 

  .يعتبروا خلاف بعض الوارج ال ول

ذاً هذه مسأ لة  ؛ ابن جرير وابن المنذر وابن حزم وغيره جمع كبير :ممن نقل الا جماع ا 

وبعد أ ن تطهر لا يب    ،الحائض لا يوز لها أ ن تصلي في حال حيضها  أ مرها؛منته 

 .عليها أ ن تقضي الصلاة

   (ه  ضاء  لا ق    م  و  الص    ل  ع  ف    ع  ن  م  ي    ه  أ ن    :اني والث  )قال: 

 أ جمعوا على أ ن الحائض لا تصوم.   :يعني

ذاً خ     ، أ ن الحائض لا يوز لها أ ن تصوم ولا أ ن تصلي في حال حيضها  :عندنا الآن ص  ل  ا 

:  أ ما الصوم فقال هنا ؛ - ةالصلا لا يوز لها أ ن تقضي أ ي: - الصلاة وليس عليها قضاء

 أ ن الحائض  يعني أ جمعوا على (فعل الصوم لا قضاءه) - يعني الحيض - (والثاني أ نه يمنع)

هذا أ يضاً ا جماع صحيح نقله غير واحد من   ؛لا تصوم وأ نها تقضي الصيام بعد أ ن تطهر

 أ هل العلم منهم ابن جرير وابن المنذر وابن حزم وغيره جمع كبير.

ذاً اختلف الصوم عن الصلاة بالنس بة للحائض في القضاء فقط قضى الصلاة لا ت   ؛ا 

   .قضىوالصوم ي  

 :المؤلفقال  ؛ وأ صل هذا

  ضاء  ق  ب   ر  م  ؤ  ولا ن    م  و  الص    ضاء  ق  ب    ر  م  ؤ  ا ن  ن  ك  : " ا قالتأ نه  ؛  ت  اب  الث    ة  ش  عائ    وذل لحديث  ) 

 (  لاة  الص  
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 . (1) "الصحيحين"وهو متفق عليه في 

ن  ) قال:    (ج  وار  ال    ن  م    ة  ف  ا طائ  يه  ل  ع    ضاء  الق    جوب  و  ب    ما قال  وا 

  عائشة:  قالت لها  ؛تلميذات عائشة تسأ لها عن قضاء الصلاة للحائضلما جاءت ا حدى 

يب على   - القول الذين يقولون بذاو نت من الوارج؟ أ  يعني أ   (2)()أ حرورية أ نت؟

ذا انتهت حيضتها أ ن تقضي الصلاة   .ه طائفة من الوارج -الحائض ا 

نما قال بوجوب القضاء عليها )المؤلف: وقول  طائفة من )يعني قضاء الصلاة  (وا 

 .لا يقولون بذاف ؛ينفقط أ ما باقي المسلم (؛الوارج

ذ الحمد لله عندنا ا جماع على أ ن الحائض لا تصوم ولا تصلي ولا تقضي الصلاة  اً ا 

 .انتهينا من هذا ال مر ؛وتقضي الصوم

 : ال مر الثالث الذي اتفقوا عليه أ يضاً بالنس بة ل حكام الحائض

   ( واف  الط    :- ب  س  ح  فيما أ    - ث  ال  والث  )المؤلف:  قال

وهو ا جماع صحيح نقله ابن جرير  ؛أ جمعوا على أ ن الطواف لا يصح من الحائض  :أ ي

فلا يوز للحائض بالنص  ؛)وأ ما الطواف :(3) رحمه الل وقال ابن تيمية ، والنووي

  .والا جماع(

  ؛- فيما أ ظن - ك نه تشكك قليلًا في نقل الاتفاق (والثالث فيما أ حسب: )قول المؤلف

 .لكنه اتفاق صحيح ا ن شاء الل 

 

    .(335ومسلم ) ،(321) أ خرجه البخاري 1-

    (335(، ومسلم )321أ خرجه البخاري ) 2-

-3 (21/269)    
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  الحاج    ل  ع  ف  ما ي    ك     ل  ع  ف  ت    أ ن    صلى الله عليه وسلم الل    ها رسول  ر  م  أ    ين  ح    ت  اب  الث    ة  ش  عائ    لحديث  ) قال:  

   (ت  ي  ب  ل  با    واف  الط    ير   غ  

  ع.هذا أ صل الا جما ؛(1) متفق عليهحديث وهو 

   (ج  ر  في الف    ماع  ال    : ع  اب  والر  ) :قال

لا يوز جماع   اتفقوا على أ نه :يعني ؛هذا الحكم الرابع الذي اتفقوا عليه بالنس بة للحائض

نقله جمع من العلماء   ؛والا جماع صحيح - والحمد لله -الحائض في الفرج، وهذا مجمع عليه

من  ،منهم الطحاوي وابن حزم والبغوي وابن قدامة والنووي وابن تيمية وغيره كثير

هذه موسوعة   "؛موسوعة الا جماع في الفقه الا سلامي؛ فليراجع "هذه النقولاتأ راد 

  ؛ هي جيدةأ نصح با ؟ هل هو ثابت أ و غير ثابت ه؛جيدة في نقل الا جماع وفي تحقيق

 . جيدة كانت لكن المواضع الت وقفت عليها  ؛أآخرها ا لى من أ ولها  لم أ قرأ ها ؛اً لجملة طبعبا

{ ) قال:  يض  ح  اء  في  ال م  : }ف اع تَ  ل وا الن  س  الى  ل   ت ع  آي ة    ل ق و     (ال 

لا النكاح : "اصلى الله عليه وسلموقد قال النبي ، أ صل هذا الا جماع ه الآيةهذ كما   "صنعوا ك شيء ا 

لا الجماع في الفرج :يعني ؛س يأ تي ا ن شاء الل وس يأ تي الكلام في هذه المسأ لة ا ن  ، ا 

  .شاء الل 

   (س  خ     وهي    ؛ا هورات  ش  ا م  نه  م    ر  ك  ذ  ن    ، ل  سائ  ها في م  كام  ح  أ    ن  فوا م  ل  ت  واخ  )قال: 

ذاً المسائل ال   ؛خس مسائل فيها خلاف    .والحمد للهربعة ال ولى متفق عليها ا 

   :يخلص عندنا من هذه المسائل ال ربعة

 

    (. 1211(، ومسلم )294أ خرجه البخاري ) 1-
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لا يوز لها أ ن تصلي ولا تقضي الصلاة ولا   - ومثلها النفساء طبعاً  -أ ن المرأ ة الحائض

ولا يوز جماعها في   ،يوز لها أ ن تصوم وعليها قضاء الصوم، ولا يوز لها الطواف

 . هذه أ مور متفق عليها والحمد لله ؛الفرج

 . وهي: مباشرة الحائض ؛بالمسأ لة ال ولى من المسائل الت اختلفوا فيها  الآن يبدأ  ثم 

   ( ا نه  م    تباح  س  وما ي    ض  الحائ    ة  اشر   ب  في م    هاء  ق  الف    ف  ل  ت  اخ  ولى:  الأ   لة   أ  س  الم  ) قال: 

 ما الذي يعنونه بالمباشرة؟ 

دخال - لرجلا - المباشرة أ صلها التقاء البشرتين بشرة الذكر القبل   في وبشرة المرأ ة بغير ا 

دخال في القبل   :يعني ؛والدبر اللمس والتقبيل وما شابه من الاس تمتاع بالمرأ ة من غير ا 

    .والدبر

 ا. الت معن المسأ لةهل هذه المباشرة جائزة والمرأ ة حائض أ م لا؟ أ م فيها تفصيل؟ هذه 

يب أ ن نعلم بداية أ ن العلماء اتفقوا على   ؛ تكون واضحةو نرتب المسأ لة  ول جل أ ن

  .مسأ لتين في مباشرة وجماع الحائض واختلفوا في مسأ لة

المرأ ة الحائض لا يوز جماعها في  ف ؛المسأ لة ال ولى ذكرها المؤلف وهي الجماع في الفرج 

أ ما   ،موضوعنا  ، وليسطبعاً الجماع في الدبر هذا محرم للحائض وغير الحائض الفرج،

هذه   ؛أ جمعوا على أ ن الحائض لا يوز جماعها في الفرجف ؛- في الفرج - لب  الجماع في الق  

 .المسأ لة ال ولى

هذه المسأ لة   !انتبهوا ،الاس تمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة :المسأ لة الثانية

 .انيةالث

 .غير القبل والدبر طبعاً في   ،المباشرة فيما بين السرة والركبة :المسأ لة الثالثة 
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عند بعض    الثانية فيها ا جماعو ال ولى أ جمعوا عليها وانتهينا منها،  ؛ثلاث مسائلفهذه 

وهي الاس تمتاع من الحائض فيما فوق السرة  على جوازها؛ ا جماع ش به أ و  أ هل العلم

وهذه   ؛المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر :المسأ لة الثالثة ، ودون الركبة

 .الت حصل فيها النزاع الشديد

 : الآن المسأ لة الثانية الاس تمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة  

   ق  و  ا ما ف  نه  م    ل     : نيفة  وأ بو ح    ي  ع  اف  والش   مال     قال  ف  )  :يقول المؤلف
إ
 ( ط ق ف  زار  الا

 .نحن نفصل بطريقة أ خرىو  ، في بعضهماالثانية والثالثة المؤلف المسأ لتين أ دخل 

ل عليها  ق  الاس تمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة؛ هذه ن   :المسأ لة الثانية

نقلوا الاتفاق  ؛ ابن جرير والبغوي وابن قدامة والنووي وغيره ؛ منهم الا جماع غير واحد

 على جواز مباشرة الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة، هذا أ مر متفق عليه.  

ت الركبة بالذكر أ و بالقبلة أ و المعانقة أ و  )المباشرة فيما فوق السرة وتح :قال النووي

اللمس أ و غير ذل وهو حلال باتفاق العلماء وقد نقل الش يخ أ بو حامد الاسفراييني 

السلماني وغيره من أ نه لا   ة  بيد  وجماعة كثيرة الا جماع على هذا، وأ ما ما حكي عن ع  

  ،غير معروف ولا مقبولفشاذ منكر )منع المباشرة مطلقاً  (منها بشيء منه يباشر شيئاً 

  "الصحيحين"ولو صح  عنه لكان مردوداً بال حاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في 

جماع المسلمين قبل المخالف   صلى الله عليه وسلموغيرهما في مباشرة النبي   ذنه في ذل با  فوق الا زار وا 

س تمتع به شيء من الدم أ و لا  ثم أ نه لا فرق بين أ ن يكون على الموضع الذي ي   ،وبعده

 انتهى  ما نريده.  (يكون

ال ولى فيها ا جماع لا شك فيه، الثانية فيها ش به ا جماع  ؛هذه ال قوال في المسأ لة الثانية

ذأ و ا جماع كي حتى ؛ ا  مشكوك في صحته عنه أ صلًا لكن ؛ عن عبيدة السلماني ما ح 
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أ نه لا يوز مباشرة الحائض مطلقاً، لكن هذا القول  ؛أ ن أآخرين قد ذكروا هذا ذكروا

كما   - سواء ثبت عن أ صحابه أ و لا، والا جماع ،على ك حال ضعيف جداً لمخالفته لل دلة

والنبي  ،قال بقول صلى الله عليه وسلمفلا ي عرف عن أ حد من أ صحاب النبي  ؛منعقد قبله  - قال النووي

ن به في  صلى الله عليه وسلم   .وس يأ تي ا ن شاء الل ، نص  صريحكان يفعل هذا وأ ذ 

ن  :  ي  ر  اه  الظ    وداود   ري  و  الث    سفيان  )وقال   المؤلف: قالثم    ع  ض  و  م    ب  ن  ت  ي     أ ن    ه  لي  ع    ب  ما ي   ا 

 فقط(    م  الد  

يقول بجوازها سفيان الثوري وداود   ؛وهذه الصورة الثالثة الت حصل فيها النزاع

مال والشافعي   ،- على قول المؤلف -ويمنعها مال والشافعي وأ بو حنيفة  ،الظاهري

ذاً أ جازوا   ؛وأ بو حنيفة هؤلاء قالوا بجواز المباشرة فيما فوق السرة ودون الركبة فقط ا 

موا فيما بين السرة والركبة عزاه النووي ل كثر هذا القول  ؛الصور المجمع عليها فقط، وحر 

وذكر النووي نفسه أ ن هذا القول هو أ حد ال وجه  ، العلماء ومنهم مال وأ بو حنيفة

منع مباشرة المرأ ة ما بين السرة   :يعني - الثلاثة عند الشافعية وهو أ شهرها في المذهب

 .يدل على هذا القول الذي نقلوه عنه "ال م"وكلام الشافعي في   ،- والركبة

هذا القول الثاني فيما بين السرة والركبة هل يوز أ م لا؟   (ن الثوريوقال سفيا )قال: 

فقال سفيان    ؟هل يوز الاس تمتاع بما والمرأ ة حائض ؛يعني كالفخذين وال ليتين مثلاً 

نما يب عليه أ ن يتنب موضع الدم فقط : الثوري وداود الظاهري  ؛الفرج فقط :يعني ؛ا 

   . هذا الوجه الثاني عند الشافعية ؛ل أ ن يس تمتع بالفخذين وال ليتين :يعني

  ،وعزاه البعض لعائشة  - الا مام أ حمد - وقال بالواز أ حمد من أ صحاب المذاهب ال ربعة

منهم الثوري وال وزاعي   ؛وعزاه النووي لجمع من السلف من التابعين وأ تباع التابعين

وهذا الوجه أ قوى من حيث الدليل  )  : وقال ؛اودهويه وأ بو ثور وابن المنذر وداوابن ر 
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ونقل ابن قدامة عنهم القول ، وهو المختار( هذا الوجه هو الذي اختاره النووي

كي هذا القول عن وذكر ابن رجب أ نه ح   ،والنووي نقل الواز عن ال ئمة ،بالا باحة

ذاً القول ال ول منقول عن أ كثر العلماء ؛جمهور العلماء والقول الثاني أ يضاً منقول عن  ،ا 

   .ال كثرية هذه أ كثر العلماء، والل أ علم بالصواب في

ليست بحرام ولكنها مكروهة  )والوجه الذي ذكره عند الشافعية واختاره النووي قال 

أ ما الوجه عند الشافعية  الذي نقل عن أ كثر العلماء أ و عن ال ئمة بالواز،  (كراهة تنزيه

)والوجه الثالث( الآن نحن نذكر   :وذكر الوجه الثالث عند الشافعية فقال ،فهو الكراهة

مذاهب في   ةال وجه عند الشافعية حتى نعرف المذاهب في المسأ لة فصار لدينا ثلاث

ذا اجتنب القبل  ؛هذه المسأ لة مسأ لة جواز الاس تمتاع بالحائض ما بين السرة والركبة ا 

والوجه الثالث ا ن كان   :)فقال :قال ،يتين ل كالفخذين والا   :ما بين السرة والركبة - والدبر

ما لشدة   ما لضعف شهوته وا  المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه ا 

لا فلا ،جاز ؛ ورعه  (.وا 

 .انتهى  (.وهذا الوجه حسن): لقا 

 .الثالثة الت حصل فيها النزاعهذه هي المسأ لة و  ، هذه ال قوال في المسأ لة

ذاً خلاصة هذا الكلام الذي حصل معنا   :الآنا 

 :صورأ ن مباشرة الحائض فيها ثلاث 

؛ وقد  لا يوز للرجل أ ن يامع الحائض في القبل ولا في الدبر  :وهي مجمع عليها  ؛ال ولى

 .الحمد للهو  انتهينا منها 

يعني لا يمس ما بين الركبة ا لى   :فوق الا زار ؛يوز ل أ ن يباشرها ما فوق الا زار :الثاني

  ؛ أ ن تتَر ما بين السرة والركبة ثم يباشر - أ ي: عائشة - ا يأ مره صلى الله عليه وسلمكان النبي  ،السرة
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ذا اجتنب ما بين السرة والركبة جائزة - المباشرة وهي  - هذه الصورة ونقلوا عليها  ،ا 

 .الا جماع

هل يوز أ ن    :وهي ؛وهي الت حصل فيها خلاف وفيها ثلاثة أ قوالالصورة الثالثة؛ 

ذا اجتنب القبل والدبر؟   يباشر ما بين السرة والركبة ا 

ذا اجتنب القبل والدبر : والبعض قال ،لا يوز مطلقاً  :البعض قال ،  طبعاً  يوز مطلقاً ا 

ل ا ن كان ممن يقدر على ضبط نفسه بحيث لا يوقعه في   :فقال ؛والبعض الثالث فص 

ذا لم يكن كذل ؛الحرام   ز.فلا يو  ؛فلا بأ س، أ ما ا 

لكن على ك   ؛القول ال ول والثاني منقول عن أ كثر العلماء ؛ هذه هي ال قوال الثلاثة

ذا غلب   :يعني ؛يعتبرون القول الثالث في المسأ لة ؛ حتى الذين يوزونأ نه  حال أ ظن  ا 

   .علم أ  والل   .س يمنعونه من هذا  ؛ فا نهم قطعاً ن الشخص أ نه س يقع في الحرامعلى ظ

  ا.هذه هي ال قوال الت بين أ يدين

 .لافنأ تي ا لى سبب ال ، و انتهينا من ال قوال في المسأ لة

   (في ذل     ة  د  الوار    يث  حاد  ال    ر  واه  ظ    : م  ه لاف  ت  اخ    ب  ب  س  و  ): المؤلف قال

هل تدل على   ؛ اللاف هو اللاف في ال حاديث الت وردت في هذا سبب يعني

 المنع أ م تدل على الواز؟

آي    هوم  ف  الذي في م    مال  ت  والاح  ) :قال      (ض  ي  الح    ة  أ

  .كذل

ه عليه  ن  أ    ة  م  ل  س    وأ م     ة  مون  ي  وم    ة  ش  عائ   ن  ع   حاح  الص     يث  حاد  في ال    د  ر  ه و  أ ن    وذل  )قال: 

ذا كان    ر  م  أ  ي    الصلاة والسلام كان      ت  ا 
إ
 ع    د  ش  ت    اً أ ن  ض  حائ    ن  داه  ح  ا

إ
   ( ها باشر   ي    ها ثم   زار  ليها ا
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ذا كانت حائضاً فأ راد رسول الل : "قالت  ؛حديث عائشة متفق عليه   صلى الله عليه وسلمكانت ا حدانا ا 

ربه كما كان  : قالت ،أ ن يباشرها أ مرها أ ن تتَر في فور حيضتها ثم يباشرها  وأ ي كم يملك ا 

ربه صلى الله عليه وسلمرسول الل   . "يملك ا 

ذا أ راد أ ن يباشر   صلى الله عليه وسلمكان رسول الل :  قالت  ؛- متفق عليه أ يضاً  - وأ ما حديث ميمونة  ا 

   ".امرأ ة من نسائه أ مرها فاتزرت وهي حائض

  "مس ند الشاميين"وفي  "ال وسط"و   "الكبير"وحديث أ م سلمة أ خرجه الطبراني في 

فه   ،وهو ضعيف ضع فه أ هل الحديث "؛ التاريخ"والطيب في  بين  علته ال لباني  و وضع 

ورة الدم  س يكره  صلى الله عليه وسلمكان رسول الل " : قالت (؛4291)  "الضعيفة"رحمه الل في 

زار( أ خرجه ابن   ،ثلاثاً  ثم يباشر بعد الثلاث( وفي رواية )ثم يباشر بعد الثلاث بغير ا 

 .على ك هو ضعيفو  ؛بلفظ مختلف "معجمه"ال عرابي في 

   (س ي  ق    بن    ت  ثاب    ديث  ح    ن  أ يضاً م    د  ر  و  و  )قال المؤلف: 

 هكذا ابن قيس 

لا    ض  بالحائ    ء  شي     عوا ك   ن  ص  ا " :  أ نه قال   صلى الله عليه وسلم عن النبي  ) قال:     ( كاح  الن   ا 

لذل اختلف   ؛ الذي قبله ه وبينيريدون أ ن يمعوا بين ل نهم ذكروه هذا الحديثاً طبع

   .من هذا الوجه  ؛العلماء

 ية هذا سبب اللاف. هذا الكلام مع فهم الآ  يقول:

ثابت بن   من حديث - نسخة الحموي  - على ك عندي هنا في النسخة الت بين يدي  

 ،تصحيف في كلا النسختين أ نهالظاهر و   ؛وفي نسخة العبادي ثابت بن قبس، قيس

ذا  قد أ خرجه م ف ؛ثابت عن أ نس :والصواب سلم عن ثابت عن أ نس؛ أ ن اليهود كانوا ا 
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 النبي صلى الله عليه وسلمفسأ ل أ صحاب النبي  ؛حاضت المرأ ة فيهم لم يؤأكلوها ولم يامعوها في البيوت

اء    :فأ نزل الل تبارك وتعالى ؛صلى الله عليه وسلم و  أ ذًى ف اع تَ  ل وا الن  س  يض  ق ل  ه  ح  أ ل ون ك  ع ن  ال م  ي س  }و 

} يض  ح  لا النكاح : "اصلى الله عليه وسلمفقال رسول الل  ؛ا لى أآخر الآية في  ال م   "،صنعوا ك شيء ا 

اً.    فذكر الحديث تام 

أ ما الحديث   ، على جواز المباشرة حتى ما بين السرة والركبةيدل  طبعاً هذا الحديث 

ذا اجتنب ما بين السرة والركبة ؛ال ول لذل اختلف العلماء   ؛ فيدل على جواز المباشرة ا 

 .في هذه المسأ لة

في  ش  ك  : "ا ض  حائ    هي  قال لها و    صلى الله عليه وسلمالل    رسول   أ ن    ة  ش  عائ   ن  أ بو داود ع    ر  ك  ذ  و  )قال:  

عليه حتى    ت  ي  ن  ح  ذي و  خ  على ف    ه  ر  د  ص  و    ه  د  خ   ع  ض  و  ف    ت  ف  ش  ك  ف  :  قالت  ؛ " ك  ذ  خ  ف    ن  ع  

 (  " د  البر     ه  ع  ج  و  أ    د  ق    وكان    ،ء في  د  

وغيرهما،   "ال دب المفرد"والبخاري في ،  "سننه"هذا الحديث أ خرجه أ بو داوود في 

  :قال الذهبي ؛منهم عبد الرحمن بن زياد بن أ نعم الا فريقي ؛ وفيه جماعة لا يحتج بم 

  ؛وتكلم على رواته هناك م،في ال   "ضعيف أ بي داود"وضعفه ال لباني في  "س نده واه"

 .فالحديث ضعيف

آية    مال  ت  ا الاح  وأ م  ) :قال     (ض  ي  الح    الذي في أ

 اللاف.   أ س باب هذا أ يضاً من

يض  }   : قول تعالى   د  د  ر  ت   هو  ف  )  ح  اء  في  ال م  و  أ ذًى ف اع تَ  ل وا الن  س  على    ل  م  يح     أ ن    ين   ب  {  ق ل  ه 

لا    ه  وم  ع      (ليل  الد    ه  ص  ص   ما خ  ا 
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لا ما خصه الدليل) معنى: فالنساء ي عتَ لن تماماً في ك شيء   (؛ أ ي:يحمل على عومه ا 

لا ما ورد الدليل بتخصيصه وهو    ؛ في المأ ك والمشرب وفي المباشرة وفي ك شيء ا 

لا ما بين السرة والركبة.    جواز ال ك والشرب والمباشرة ا 

أ صحاب هذا المذهب الذين يقولون بعدم جواز الاس تمتاع بالحائض ما بين السرة  

 ة.الآي هذا معنى هذه والركبة يقولون

   (الاص    به    ريد  أأ   العام     باب    ن  م    كون  ي    أ ن    أ و  ) : قال 

ولكن المراد منه هو اعتَال الفرج   ؛لفظه عام  :وهؤلاء الذين يقولون بالواز يقولون

 .خاصة 

 ى{ وال  ذ  أ    و  ه    ل  }ق    :تعالى فيه   ل  و  ق    ليل  د  ب  )قال:  
إ
   (م  الد    ع  ض  و  في م    كون  ما ي  ن  ذى ا

 .الذي هو الفرج 

اء  )} :قال الشافعي يحتمل فاعتَلوا فروجهن بما وصفت من { حي ض  في الم   ف اع تَ  ل وا الن  س 

العام الذي أ ريد به  : )وهو المراد بقول المؤلف ؛هذا الاحتمال ال ول في الآية (ال ذى

 وهو الفرج.   ؛اللفظ عام ولكن المعنى المراد خاص  :أ ي  (الاص

)ويحتمل اعتَال فروجهن وجميع أ بدانهن( انتهى  كلام   :كلامه متمماً  يقال الشافعثم 

 .هذا الاحتمال الثاني وهذا المعنى العام في الآية ؛الشافعي

العام  هذا  )صوهذا عام مخصو   ؛)وفروجهن وبعض أ بدانهن دون بعض :وقال الشافعي

لا ما خصه  المخ صوص هو الذي قال المؤلف في البداية قال بين أ ن يحمل على عومه ا 

  - ل ن هذا الاحتمال ؛ذكره المؤلف من ضمن الاحتمالاتفلم يليل أ ما الاحتمال الثاني الد

هذا المعنى يتناسب مع قول  العوم؛  هو حمل الآية على - اعتَال فروجهن وجميع أ بدانهن
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الذين خالفوا الا جماع في المسأ لة الثانية والذي نسب لعبيدة السلماني وغيره هو بقاء  

ما خصصوها حتى بال حاديث الت وردت   ؛ هؤلاءعومها بدون التخصيصالآية على 

 (لنسائه صلى الله عليه وسلمفي مباشرة النبي 

   .هذه ثلاث احتمالات في الآية ذكرها الشافعي رحمه الل

 أ ظهر معانيه هذا؟ يكون )وأ ظهر معانيه اعتَال أ بدانهن كلها( كيف  :وقال الشافعي

ذاً ذاك القول الشاذ  هو ال قوى في ظاهر الآية؟   ؛- ا ن وجد أ صلًا من قال به - ا 

ذا نظرنا ا لى  ،هذا أ قوى في ظاهر الآية؛ نعم هذا ما يريده الشافعي رحمه الل طبعاً ا 

 الآية وحدها.  

 {اعتَلوا النساء في المحيضففي قول: }( {ض  ي  ح في الم   ساء  لوا الن   تَ   اع  ف  } :)لقول تعالى :قال

وهذا كله بناء على تفسير  ؛هذا مراد الشافعي  ؛دون أآخر ئاً المرأ ة شي صص من لم يخ

ه  وأ ما على تفسيره بأ ن ؛المحيض بالحيض الذي هو الدم، وعلى هذا التفسير الشافعية

فيكون الاعتَال خاصاً بالفرج كما س يأ تي   ؛-جالفر  :يعني - مكان الحيضالمكان أ ي  اسم

 ا ن شاء الل.  

أ دلة واضحة وصريحة في   ناعند ؛صيصها شيء أآخر طبعاً ظاهر الآية شيء وتخ 

دون العمل بالمخصصات   فلا يوز ال خذ بظاهرها على العموم هكذا مطلقاً  ؛تخصيصها 

 .الت وردت في الس نة

ذا كان    ه  ن  أ    : نيع  أ    - موم  الع    ه  د  ن  ع    ه  ن  م    هوم  ف  الم    كان   ن  م  ف  ) قال المؤلف:    أ ن    ه  د  ن  ع    ب  الواج    ا 

   ق  و  ما ف    ذل     ن  نى م  ث  ت  اس     - ليل  الد    ه  ص  ص    يخ   تى  ح    ه  وم  على ع    ل  و  هذا الق    ل  م  يح   
إ
  زار  الا

 ( ة  ن  بالس   
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ذا خلاصة ال م   : احتمالات ةاحتمال الآية كم تحتمل من معنى؟ ثلاث: را 

 .نها عامة وباقية على عومهاأ  الاحتمال ال ول؛  

 .ودخلها التخصيصالاحتمال الثاني؛ أ نها عامة  

 .الاحتمال الثالث؛ أ ن اللفظ عام لكن المراد منه الصوص

على عومه( اختلفوا هل يوجد من قال بذا أ م لا؟ الا جماع منقول في  ق )عام با 

س ناد صحيح عن أ حد أ نه خالف،  كر عن  و المسأ لة واللاف ما أ ثبت أ حد حقيقة با  ما ذ 

ذاً هذا الاحتمال غير وارد أ ن  ؛ - أ يضاً وعن غيره  - عبيدة السلماني مشكوك في أ مره  ا 

 .الآية عامة وباقية على عومها 

من   بقي عندي الاحتمال الثاني وهي أ نها )عامة ودخلها التخصيص( وهذا صحيح 

عامة ودخلها التخصيص من حيث وجود أ دلة تدل على أ نها عامة  أ نها  حيث الظاهر

ي ض  صلى الله عليه وسلمحديث فعل النبي   وودخلها التخصيص وه  .في مباشرة نسائه وهن ح 

نها )عامة أ ريد با الصوص( كله على المعنى الذي ذكرنا من معنى المحيض ا أ م  ل ن   ؛ا 

  ،والبعض قال هو الزمان، فبعضهم قال هو الدم ؛المحيض نفسه قد اختلفوا في معناه

ذا حمل ، وبعضهم قال المكان الذي هو الفرج في كلمة المحيض نا معنى المحيض على  وا 

 ؛عوم أ صلًا من جميع النساء الآية في يعد لمالمكان الذي هو الفرج انتهى  ال مر 

فالاعتَال هو اعتَال الفرج خاصة فينتهىي ال مر، لكن على ك حال الآن المؤلف ذهب  

 .ا لى هذا أ ن المحيض الآن على المعنى الذي تصح فيه الاحتمالات الثلاثة الت ذكرنا
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ذا كان الواجب عنده أ ن يحمل هذا   -فن كان المفهوم منه عنده العموم)قال:   أ عني أ نه ا 

يعني  (اس تثنى من ذل ما فوق الا زار بالس نة - القول على عومه حتى يخصصه الدليل

  ر.الآية عامة خصصتها الس نة لل حاديث الت تقدمت في المباشرة فوق الا زا

 ) قال:  
إ
   ( صوليين الأ   د  ن  ع    ة  ن  بالس     تاب  الك    صيص  تخ    واز  ج    هور  ش  الم    ذ  ا

ذاً  :يعني ؛وهو الصحيح كما هو مقرر في علم ال صول   -قلة - يوجد بعض ال صوليين ا 

هؤلاء يذهبون ا لى   ،هؤلاء لا يرون هذا ؛لا يوز تخصيص الكتاب بالس نة :قالوا

آية  هالمعنى ال ول أ ن الآية باقية على عومها ل ن  خرى خصصتها، لكن جمهور  أ  لا توجد أ

وبناء على   ؛أ ن الآية عومها يخصص بالس نة  - وهو الصواب ا ن شاء الل - ال صوليين

ذاً يمكن أ ن نخصص الآية بال حاديث الت وردت  .هذا القول ا 

   (الاص    ه  ب    ريد  أأ   العام     باب    ن  م    ه  د  ن  ع    كان    ن  م  و  )قال: 

 .  الفرج خاصة :يعني

   (الا زار    ت  ا تح   م  م    ة  ع  المان    على الآثار    الآية    هذه    ح  ج  ر  )قال: 

وقدمها على ال حاديث   ،يعني جعل الآية هي الحجة في جواز المباشرة فيما تحت الا زار

 .الت منعت

ى ذل   وق  )قال:   ( الا زار    ت  ا تح   م  م    ة  ع  المان    للآثار   ة  ض  عار  الم    بالآثار    ه  د  ن  ع    و 

فقدمها على ال حاديث ؛ يعني صار عنده الآية وعنده أ يضاً أ حاديث دلت على الواز

 .هذا طبعاً على التسليم بأ ن ال حاديث ال خرى تدل على المنع ؛الت دلت على المنع

نى الذي  ع  على هذا الم    الآية    هوم  ف  م    ين   وب    الآثار    هذه    بين    ع  م  ال    رام   ن  م    اس  الن    ومن  )قال:  

   ت  لما تح     ع  ن  الم    أ حاديث    ل  م  ح  ف    ؛أ ذى   ه  ن و  ك    وهو    ؛ فيها   د  الوار    طاب  ال    ب ه عليه  ن  
إ
على   زار  الا
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   وأ حاديث   ، ة  ي  راه  الك  
إ
قد    ه  أ ن  هذا ب    م  ه  ويل  أ  حوا ت  ج  ور    ،واز  على ال    الآية    هوم  ف  م  و   ة  باح  الا

لا    س  ن     ء  شي     ض  الحائ    م  س  ج    ن  م    س  ي  أ نه ل    ة  ن  الس     ت  ل  د     رسول   أ ن    وذل    ؛ م  الد    ع  ض  و   م  ا 

ني    : فقالت   ؛ ض  وهي حائ    ة  ر  م  ال    ل   ت ناو    أ ن    ة  ش  عائ    أ ل  س   صلى الله عليه وسلم الل   فقال عليه    ؛ض   حائ  ا 

   ( " ك  د  في ي    ت  س  لي    ك  ت  ض  ي  ح    أ ن  "   : الصلاة والسلام

لا موضع الدم خاصة ووه ؛الحديثأ خرج مسلم هذا     .يدل على أ ن الحائض طاهر ا 

   (ض  عليه الصلاة والسلام وهي حائ   ه  س  أ  ها ر  جيل  ر  ت   ن  ضاً م  أ ي    ت  ب  وما ث  )قال: 

   وهذا متفق عليه أ يضاً.

   (" أ ن المؤمن لا ينجس "   :وقول عليه الصلاة والسلام ) قال:

 .وهذا متفق عليه كذل

ال حاديث الواردة في المسأ لة وقد  :الآية يحتمل كما تقدم، والذي يفصل المسأ لةالمعنى في 

قي د بذل، ولكن هؤلاء ي شكل   ؛تقدمت، فن أ خذ بأ حاديث المباشرة من فوق الا زار

لا النكاح: "اعليهم حديث أ نس  .وهذا الحديث جاء بيانًا للآية "؛صنعوا ك شيء ا 

 : والقول الحق في المسأ لة عندي

ذ أ نه جاء بيانًا للآية وفيه خطاب لل مة فهو يدل  ال خذ بحديث أ نس وجعله أ صلًا ا 

ويمكن الجمع بينه ،  وفيه جواز الاس تمتاع فيما بين السرة والركبة ، على تحريم الفرج خاصة

وبين أ حاديث المباشرة من فوق الا زار من غير تكلف بحملها على الاس تحباب 

وع في الحرام، ولكن من خشي الوقوع في الحرام لعدم  ل نها أ بعد عن الوق ؛وال فضلية

  .والل أ علم .زارفلا يوز ل مجاوزة الا   ؛قدرته على ضبط شهوته أ ثناء المباشرة

 ، ونكتفي اليوم بذا القدر.هذه خلاصة المسأ لة والحمد لله


